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  مقـدمـــــة

  

تعتبر القرارات الإدارية مظهـرا مـن مظـاهر الإمتيـازات التـي تتمتـع بهـا الإدارة        

العامة، باعتبارها سلطة عامة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامـة، مـن أجـل ذلـك تملـك      

متـى   –دون حاجـة فـي الالتجـاء إلـى القضـاء       –الإدارة سلطة تنفيذه بالطريق المباشر 

نفيذ القرار الإداري الصادر فـي حقهـم اختياريـا، مـع الحفـاظ علـى       امتنع الأفراد عن ت

  .مبدأ المشروعية في الدولة، و بدون إلحاق أضرار بالمخاطبين به

و بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعـدة العامـة المسـتقرة فـي     

اريـة لا يوقـف   القضاء الإداري هـي أن رفـع الـدعاوى الإداريـة ضـد القـرارات الإد      

تنفيذها، و مع بطء إجراءات التقاضي فإنه يؤدي في أحيـان كثيـرة إلـى انعـدام أثـره، و      

يحول الحكم الذي يصدر عن الدعاوى الإداريـة الموجهـة ضـد القـرارات الإداريـة إلـى       

حكم صوري مجرد من كل آثاره، ممـا يجعـل العدالـة عديمـة الجـدوى، و السـير فـي        

مسألة أدبية بحتة، إذا مـا أسـرعت الإدارة و نفـذت القـرار      الدعاوى غير ذي موضوع و

  .الإداري دون انتظار حكم القضاء في المنازعة

هذه العراقيل هي التي دعت الأفراد و الفقهـاء إلـى المطالبـة بالأخـذ بنظـام وقـف        

 -تنفيذ القـرارات الإداريـة، و لـيس لإلغـاء القـرار الإداري، ولا لشـل نشـاط الإدارة        

و عرقلة تنفيـذ سياسـة الدولـة ككـل، و إنمـا لحـل        –أساسا بالقرارات الإدارية المتعلق 

مشكلة واقعية و ذلك عندما تمـس الإدارة العامـة بحقـوق و حريـات الأفـراد الأساسـية،       

بلجوء الأفراد إليه عن طريق القضاء المختص، لطلـب الحمايـة العاجلـة و المؤقتـة مـن      

ار الجسـيمة التـي قـد يحـدثها تنفيـذ القـرار       تصرفات الإدارة، بغية توقي مـن الأضـر  

الإداري، إتباعا لـروح العدالـة، بحمايـة النظـام القـانوني لحقـوق و حريـات الأفـراد،         

  .وشرعية أعمال و تصرفات الدولة و مصالحها

و لأهمية قضاء وقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة فـي النظـام القضـائي الجزائـري،        

ك لما يحققه مـن تـوازن بـين مصـلحتين متضـاربتين ؛      أهمية نظرية و أهمية عملية، و ذل

بين مصلحة الإدارة في ضـرورة تنفيـذ القـرار الإداري، و بـين مصـلحة الإفـراد فـي        
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ضرورة وقف تنفيذ الضرر بصفة مؤقتـة، عـن طريـق الوسـائل القانونيـة، فوجـد هـذا        

تـزام  القضاء كوسيلة فعالة ضد قرارات الإدارة غيـر المشـروعة و الضـارة، لضـمان ال    

  .الإدارة حدود القانون

و لوقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائيا فائـدة عمليـة، تظهـر بوضـوح بـالنظر إلـى       

بطء إجراءات القضاء الإداري الجزائـري، حيـث يسـتغرق الفصـل فـي الـدعوى مـدة        

طويلة، و بذلك يكون طلب و قف التنفيذ هو العلاج لهذا الـبطء الشـديد الـذي يـؤدي إلـى      

  .ة و جسيمةنتائج خطير

و يعد أهم ما دفعنا لاختيار هذا الموضـوع، أنـه شـديد الـنقص و كثيـر الثغـرات، و       

إن الدراسات القانونية المتخصصة في بلادنا منعدمـة، كمـا أن النصـوص القانونيـة التـي      

تحكم قضاء وقف تنفيذ القرارات الإداريـة قليلـة، و لا تغطـي كـل جوانـب الموضـوع،       

واقع على الصعيد الفقهي و القضائي، و ذلـك عنـدما اعتبـر قضـاء     بالإضافة إلى الخلط ال

وقف تنفيذ القرارات الإدارية يدخل ضمن صـلاحيات قضـاء الاسـتعجال الإداري و هـذا     

راجع إلى عدم وجود تعريف يبين لنا هـذا القضـاء، مـع أن القـانون قـد حـدد شـروط        

نون الإجـراءات  مكـرر مـن قـا    171قضاء الاستعجال الإداري بمقتضـى نـص المـادة    

المدنية، و التـي تعتبـر الـنص الوحيـد المتعلـق بقضـاء الاسـتعجال الإداري، منـذ أن         

، إذ 2001، و التي لم يطرأ عليهـا أي تعـديل إلـى غايـة سـنة      1969أضيفت في تعديل 

أضيف لوقف تنفيذ القرارات الإداريـة أمـام قضـاء الاسـتعجال الإداري اسـتثناء ثالـث       

، و هـو الغلـق الإداري، كمـا حـدد بالمـادتين      )التعدي و الاسـتيلاء ( للاستثناءين السابقين

من قانون الإجراءات المدنية، قضـاء وقـف التنفيـذ أمـام الجهـة       2/  283و  11/  170

القضائية الفاصلة في دعوى الإلغاء، و الذين لم يطـرأ عليهمـا أي تغييـر منـذ أن وضـعا      

و  1989ج الحـالي فـي إطـار دسـتوري     إلى غاية الآن، بالرغم من أن المـنه  1969سنة 

يجعل من تصرفات الإدارة تصرفات خاضعة للرقابة القضـائية، التـي تهـدف إلـى      1996

الحفاظ على حقوق الأفـراد و حمايـة مبـدأ المشـروعية فـي الدولـة، بخـلاف المـنهج         

الاشتراكي الذي صـدرت فـي ظلـه تلـك المـواد، أيـن تكـون القـرارات غيـر قابلـة           

مما يدل على أن المشرع لم يهـتم بالقـدر الكـافي بهـذا القضـاء، و لـم        للاعتراض فيها،

  .يطوره في ظل هذه التغيرات الحاصلة في البلاد، بالإعلان عن حقوق جديدة للمواطن
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و رغم هذه العوامل التي تجعلنا قد نخطئ أو نصـيب، إلا أننـا فضـلنا دراسـة قضـاء      

ي الجزائـري، الـذي أردنـا مـن خلالـه      وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضـائ 

إزالة الغموض و اللبس الحاصـل فـي فهـم هـذا القضـاء، و حاولنـا أن نبـين النظـام         

القانوني لهذا القضاء و طبيعته، قاصدين من وراء ذلـك تنـوير الباحـث حـول الأسـس و      

الاعتبارات التي يخضع لها هذا القضاء، مـع تبيـان دوره فـي الحفـاظ علـى الحقـوق و       

يات العامة للأفراد، وصولا إلى وضع مفهوم بسيط يوضـح لنـا الأحكـام التـي تحكـم      الحر

  .هذا القضاء

  :و نظرا لأهمية هذا الموضوع، نطرح الإشكالية التالية 

هل حقق تطبيق قضاء وقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة الأهـداف المبتغـاة مـن وراء       

  الأخذ به، أم أنه فشل في تحقيقها ؟ 

  : لإشكالية أكثر، فإنه ينجر عنها التساؤلات التالية و لتوضيح هذه ا

  ما هي النصوص القانونية التي يخضع لها قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية؟ -

و متى يكون وقف تنفيذ القرارات الإداريـة ؟ و هـل يمكـن للأفـراد اللجـوء إلـى        -

  ارات الإدارية؟جهات قضائية أخرى، غير قضاء الاستعجال الإداري لوقف تنفيذ القر

و ما مدى تقيد الجهات القضائية المختصة بوقـف التنفيـذ بالقواعـد القانونيـة، التـي       -

  تحكم وقف تنفيذ القرارات الإدارية ؟ 

و هل اختلاف الجهـات القضـائية التـي يمكنهـا الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات          -

  ؟الإدارية، يؤدي إلى تمايز الإجراءات بين هذه الجهات القضائية 

و هل اختلاف الجهـات القضـائية التـي يمكنهـا الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات          -

  الإدارية، يؤدي إلى اختلاف طبيعة قضاء كل منهما ؟ 

و سنعالج ذلك بطريقة تأصـيلية تحليليـة، و مقارنـة إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، و قـد        

ا النصـوص  استعملنا الكثير مـن النظريـات و المبـادئ و الأفكـار و المقارنـات، و كـذ      

القانونية و الأحكام القضائية لتفسير و تحليل كـل جوانـب قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات       

الإدارية في النظام القضائي الجزائري، شـعورا منـا بضـرورة المسـاهمة و لـو بالقسـط       

اليسير في المجهودات التي تبذل في مجال القضـاء الإداري فـي الجزائـر، و البحـث فـي      

خاطرة، لأهمية هذا الموضـوع، هـذه الأهميـة تجسـدها الطبيعـة      هذا الخصوص، رغم الم
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العامة لقضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية، إلى جانب ما يتميـز بـه مـن طبيعـة خاصـة      

  .باعتباره موجه لحماية حقوق و حريات الأفراد الأساسية

و قد قسمنا هذه الدراسـة إلـى فصـلين، خصصـنا الفصـل الأول لدراسـة مجـال و        

اء وقف تنفيذ القرارات الإدارية، فقمنـا بتحديـد مجـال قضـاء وقـف التنفيـذ،       شروط قض

سواء تلك المتعلقة بالقرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغـاء، أو حالـة التعـدي، الغصـب     

أو الغلق الإداري، مع توضيح الاخـتلاف بـين الجهـات القضـائية الفاصـلة فـي وقـف        

ة الفاصلة في دعوى الإلغـاء أو وقـف التنفيـذ بـأمر     التنفيذ، سواء بأمر عن الجهة القضائي

  .استعجالي

ثم تطرقنا لشروط قضاء و قف تنفيذ القرارات الإداريـة، مبـرزين شـروط كـل جهـة      

على حدى، و اختلاف بين شروط وقف التنفيذ بـأمر عـن الجهـة القضـائية النـاظرة فـي       

وط العامـة المشـتركة بـين    دعوى الإلغاء و وقف التنفيذ بأمر استعجالي، و كذا بينـا الشـر  

  .الجهات القضائية المختصة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

و في الفصل الثاني تناولنا إجراءات و طبيعة قضاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة،     

فأبرزنا إجراءات قضاء وقف التنفيذ، سـواء أمـام جهـة الإلغـاء أو أمـام جهـة قضـاء        

  .الاستعجال الإداري

ديد طبيعة الجهات القضائية الفاصلة في وقف التنفيـذ فـي فرنسـا و مصـر      ثم قمنا بتح

وصولا إلى القضاء الإداري الجزائري، و ميزنا بين طبيعـة قضـاء وقـف التنفيـذ بـأمر      

استعجالي و طبيعة قضاء وقف التنفيذ بأمر عـن الجهـة القضـائية الفاصـلة فـي دعـوى       

  .الإلغاء

  


